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  :ملخص
خفيـف مـن البطالـة إنّ اقتصاد أيّ دولة يعتمد على المشروعات، حيـث تـؤدي هـذه الأخـيرة إلى الت

إنّ  .المحظــور في ذاتــه. ويعتــبر تجميــع المشــروعات صــورة مــن صــور التركيــز الاقتصــادي غــير أو القضــاء عليهــا
، إذ اقتصاديةمجمع الشركات هو عبارة عن مجموعة من الشركات المستقلّة عن بعضها قانوʭ ومرتبطة بروابط 

إذ أنّ الشركة الأم تمارس سيطرēا القانونيّة والفعليّة علـى بقيـّة  .أنّ هذا اĐمّع لا يكتسب الشخصيّة المعنويةّ
  إلى وحدة القرار. الشركات الأخرى بحيث يؤدّي ذلك

مجمّع الشركات؛ الترّكيز الاقتصادي؛ حريةّ المنافسة؛ وحدة القرار؛ رقابة الشّركة الأم على  :يةكلمات مفتاح
  .ام الشّخصيّة المعنويةّ للمجمّعالشركات؛ انعد

Abstract: 
              The economy of any country depends on projects, which lead to 
the reduction or elimination of unemployment. Project clustering is a form 
of economic focus that is not prohibited in itself. The complex of 
companies is a group of companies legally independent and linked to 
economic ties, as this complex does not acquire moral character. The parent 
company exercises its legal and actual control over the rest of the other 
companies, thus leading to a decision-making unit. 
Keywords: Legal; System; Corporate; Complex. 
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   :مقدمة .1
 إنّ مجمع الشّركات يعدّ وسيلة للترّكيز الإقتصادي من أجل تحقيق عدّة أهداف إداريةّ وإقتصاديةّ    

تتماشى مع قواعد المنافسة ، على الرّغم من أنّ كلّ شركة في هذا اĐمّع تظل محتفظة بنظامها القانوني 
  الخاص و مرتبطة بمصالح إقتصاديةّ.

إنّ الشركة الأم و هي إحدى شركات اĐمّع تقوم بممارسة سلطة الرّقابة و التّوجيه على الشّركات التّابعة ، 
إنّ مجمّع الشّركات لم يعد قاصرا على  .لمشروع الّذي يرمي إلى التّوسّعقانونيّة لتنظيم او يمثّل ذلك وسيلة 

قطاع الصّناعة بل توسّع إلى قطاع الخدمات و قطاع الماليّة، و إزدادت أعداد هذا اĐمّع.و إذا كان مجمّع 
منها أسلوب تقسيم الشّركات هو سمة العصر الحديث و ذلك من خلال إستعمال عدّة وسائل قانونيّة 

الشّركات والإندماج والإشتراك والإستحواذ من أجل التّعاون المالي بين أعضاء اĐمّع ، و مواجهة المخاطر 
  الّتي قد تعترض أيّ عضو في اĐمّع و ممارسة المنافسة سواء على المستوى الدّولي أو المحلّي.

جمّع الشّركات وماهي النّتائج المترتبّة عن تكوين مجمّع ما المقصود بميّة المطروحة تتمثّل فيما يلي: والإشكال
الشّركات في القانون الجزائري والمصري والتونسي والفرنسي؟ أمّا أهميّة الدّراسة فتتمثّل في معرفة النّظام 
 القانوني Đمّع الشّركات، أماّ ʪلنسبة للدّراسات السّابقة فهناك دراسة للأستاذ: أوروان هارون، بعنوان
الإطار المفاهيمي Đمّع الشّركات، ودراسة للأستاذ: طاهر شوقي مؤمن بعنوان: دراسة قانونيّة عن مجموعة 

  الشّركات.
  مفهوم مجمّع الشّركات . 2

يعتبر مجمّع الشّركات آليّة للترّكيز الإقتصادي، و سواء كان في اĐال المالي أو الصّناعي أو التّجاري، 
  الشّركات لنفسها و مدى قدرēا و ملائمتها للتّطوّرات الحاصلة. و هذا من أجل بسط و فرض

و هذا أمر يتطلّب تعريف مجمّع الشّركات، و إبراز خصائصه، و أسباب إنشائه وأهميّته و تمييزه عمّا يشاđه 
  عن بعض المصطلحات، و إبراز طرق تكوين.

  :تعريف مجمّع الشّركات و خصائصه 1.2
) بتعريفات فقهيّة سواء على المستوى العربي أو le group de sociétésحظي مجمّع الشّركات (   

  الغربي نذكر بعضها لدى الفقهين:
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ستقلّة من مجمّع الشركات هو نظام قانوني يضمّ عدد من الشّركات متحدة من النّاحية الإقتصاديةّ ، و م-
  . 1واحدة من سلطة مشتركة لها سلطة إتخاذ القرار لكلّ اĐمّع خاضعة لسياسة إقتصاديةّالنّاحية القانونيّة و 

مجمّع الشّركات هو عدد من الشركات الّتي تخضع لسلطة الرقابة و التّوجيه الممارسة من إحدى الشركات -
) على الشركات التّابعة ، وهي آداة قانونيّة لتنظيم المشروع  la société mèreو تسمّى الشركة الأم ( 

  . 2ي إلى التوسعالرام
مجمّع الشركات هو مجموعة من الشّركات المنفصلة قانوʭ عن بعضها و المرتبطة في الوقت ذاته كل منها -

ʪلأخرى، حيث تعتبر أحدها الشركة المسيطرة أو الشركة الأم لها القدرة أو في القانون أو في الواقع على 
  .3شراء أسهم شركات أخرى أو الإكتتاب فيهافرض وحدة القرار على الشركات مستخدمة أموالها في 

  .4مجمّع الشركات هو عبارة عن عدة شركات قانونيّة مستقلّة أمام الآخرين وخاضعة لقرار إقتصادي واحد-
مجمع الشركات هو عدة شركات مرتبطة تقوم فيها الشركة الأم بممارسة الرّقابة على ʪقي الشّركات -

ʪلنسبة لتعريف مجمع الشركات لدى التشريعات، فهناك تشريعات لا  أما.5المشتركة đدف وحدة القرار
تتضمن أصلا النّص على مجمّع الشّركات، و إذا وجد هذا اĐمّع فيخضع للقواعد العامة الموجودة في 
القانون التّجاري، أو قانون الشّركات، أو الموجودة في مختلف فروع القانون و مثالها: القانون الجزائري و 

وهناك تشريعات وضعت أحكاما قانونية تفصيليّة Đمّع الشّركات و  انون المصري و القانون الفرنسي.الق
  . 2001لسنة  117من قانون الشّركات المضافة ʪلقانون  461مثالها القانون التونسي في المادّة 

نوʭ خاص ʪلشركات على أما ʪلنسبة للقانون الجزائري فإنه لم يضع قانوʭ خاصا بمجمع الشركات ، ولا قا
مكرّر منه  138غرار بعض التّشريعات ، و ʪلرّجوع إلى قانون الضّرائب المباشرة و الرّسوم المماثلة في المادّة 

نجده قد عرّف مجمع الشّركات على أنهّ : { كلّ كيان إقتصادي مكون من شركتين أو أكثر ذات أسهم 
ركة الأم  تحكم الأخرى المسماة الأعضاء " تحت تبعيّتها مستقلّة قانوʭ ، تدعى الواحدة منها " الشّ 

  أو أكثر من رأس المال الإجتماعي ...}  % ϵ90متلاكها المباشر لــ 
  من خلال التّعريفات السّابقة يمكن لنا تحديد خصائص مجمّع الشّركات و المتمثلّة فيما يلي:

من شخصين أو أكثر ، و سواء كانوا أشخاصا تعدد الأشخاص المكوّنة للمجمع : إذ يتكوّن على الأقل -
  طبيعيّة ( مشروعات فرديةّ ) أو أشخاصا معنوية ( شركات ) .

عدم تمتّع مجمّع الشّركات ʪلشّخصيّة القانونيّة: إنّ مجمّع الشّركات لا يتوافر على شخصيّة قانونيّة مستقلّة -
ع مجمّع الشّركات ʪلشخصيّة القانونيّة المستقلّة ولا يعدّ من الأشخاص المعنويةّ . ويجمع الفقه على عدم تمتّ 
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، و ليس لهذا اĐمّع إسم ولا موطن ولا جنسيّة ولا أهليّة للتعاقد، و إن كان يضمّ أشخاصا لها شخصيّتها 
المعنويةّ المستقلّة ، لكنّ مجمّع الشّركات في الأخير بدون شخصيّة معنويةّ و هذا أمر أكده القضاء 

  .6الفرنسي
كيان إقتصادي كبير: إنّ مجمّع الشّركات يمثّل كيان إقتصادي كبير هدفه السّيطرة على السّلع أو -

  الخدمات و منافسة الكياʭت الأخرى بكلّ حريةّ.
وحدة القرار: إنّ ما تقرّره الشّركة الأم بخصوص السياسة الإستراتيجيّة و الإقتصاديةّ تخضع له كلّ شركات -

شركة من شركات اĐمّع تظلّ محتفظة بشخصيتّها المعنويةّ المستقلّة ولها حريةّ إتخّاذ ما تراه  اĐمّع رغم أنّ كلّ 
مناسبا من قرارات ، لكن الإرتباطباĐموعة يفرض على كلّ الشّركات الخضوع لهذا القرار وفقا لمركزيةّ سلطة 

  إتخاذ القرار.
  أسباب إنشاء مجمّع الشّركات و أهميّته:  2.2

تركيز المشروعات الإقتصاديةّ و ، إنّ إنشاء مجمّع الشّركات له عدّة أسباب أهمّها: تحقيق الربّح المالي 
سواء كانت مشروعات فرديةّ أو مشروعات جماعيّة ، وسواء كانت مملوكة ʪلكامل للأفراد أو مملوكة 

و سواء كانت خدميّة أو تجاريةّ أو  ʪلكامل للدّولة أو مختلطة ، وسواء كانت دوليّة أو إقليميّة أو محليّة
إحتلال مكانة إقتصاديةّتمكّنها من مواجهة المنافسة المفروضة من قبل التّجمّعات و صناعيّة أو زراعيّة.

الحدّ من المنافسة بين الشّركات الّتي تمارس و  ضمان التّوازن والإستقرار في الأسواق التّجاريةّ.و  الإقتصاديةّ.
  أسواق جديدة و الحصول على رأس مال إضافي و الحصول على وسائل تكنولوجية.إقتحام و نشاطا واحدا.

وعلى الرّغم من عدم تناول المشّرع الجزائري و كذا المصري و الفرنسي Đمّع الشّركات إلاّ أنّ ذلك لا يعني 
  ϥنهّ عديم الأهميّة و لذلك أهميّته تكمن فيما يلي: 

-Đ ة الشّركات الكبرى المسيطرة على السّلع أو الخدمات ، و هذا يحقق إنّ مجمّع الشّركات يعتبر وسيلةđا
نوعا من المنافسة و هذا يحقق نتيجة للمستهلك في حصوله على السّلع أو الخدمات ذات الجودة و 

  ϥسعار معقولة .
، أو كان التّكامل وسيلة لتوفير السّلع و الخدمات المتكاملة سواء ʪلنّسبة للمورّدين و النتجين و الموزّعين -

  أفقيّا ʪلنّسبة للشّركات الّتي تمارس أنشطة متماثلة .
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وسيلة لتغطية المخاطر من خلال تنوعّ الأنشطة داخل اĐموعة و تعدّد الأسواق حيث أنه يتمّ تعويض -
تملة الخسائر المحتملة في نشاط ما ϥرʪح يتمّ تحقيقها في أنشطة أخرى، أو من خلال تعويض الخسائر المح

  في سوق ما ϥرʪح من أسواق أخرى.
وسيلة للتّعاون المالي بين أعضاء اĐمّع و مقتضى ذلك أنهّ إذا لحقت شركة ما مخاطر أو خسائر فإنّ بقيّة -

الشّركات الأعضاء تساعدها، و بذلك إذا قام مدير شركة من شركات اĐمّع بمنح أموال إلى شركة أخرى 
تغلال أموال الشّركة ، و بذلك يحصل القرض و الضّمان بين شركات اĐمّع لا يعتبر مرتكبا لجريمة إس

  شريطة أن تكون هناك مبررّات تدعو إلى ذلك.
مكرر من القانون  223و  223إنّ مجمّع الشركات في فرنسا يخضع لنظام ضريبي خاصّ وفق المادتين  -

إذ أنّ الشّركات الأعضاء في  2014 ديسمبر 29المؤرخّ في  1655/2014العام و المعدلتين ʪلقانون 
عن صافي النّفقات الماليّة و لا يطبّق النّص في حالة زʮدة القيمة الكلّية  % 25اĐمّع تخضع لسعر ضريبة 

  مليون يورو. 03الإجماليّة لصافي النّفقات الماليّة على 
الشّركات غير موجودة طبقا  أمّا في مصر و الجزائر فإنّ المعاملة الضريبيّة الخاصّة ʪلنّسبة Đمع

للقوانين المنظّمة لذلك، و يتمّ معاملة كل شركة في اĐمّع على حدة لكون أنّ لكلّ شركة شخصيّتها 
من قانون الشّركات على عدم جواز تجمّع  464المعنويةّ المستقلّة.أمّا في تونس فإنّ المشرعّ نصّ في المادّة 

  لقانون مثل: التّهرّب الضريبي ، أو الإخلال بقواعد المنافسة.الشّركات إذا كانت لها أهداف تخالف ا
  :ات عن بعض المصطلحات المشاđة لهتمييز مجمّع الشّرك 3.2

إنّ مجمّع الشّركات يتشابه مع بعض الكياʭت الإقتصاديةّ الأخرى مثل الشّركة القابضة 
)Rolding وهذا  الإقتصاديةّ و تجمّع المصالح الإقتصاديةّ.الشّركة متعدّدة الجنسيّة، و التّجمّع ذو الغاية ) و

  ما يجعلنا نميّز بين مجمع الشركات و ما يتاشبه معه بنوع من الإختصار.
الشركة القابضة: تعدّ هذه الشركة هي الشركة الأم الّتي تساهم في عملية Ϧسيس شركات أخرى خاضعة -

.    و  8لقابضة بتوجيهها وفقا لما يحقق أهدافهالسيطرēا تدعى ʪلشّركات التابعة ، حيث تقوم الشركة ا
عليه فإنّ الشركات القابضة تشمل عدة شركات إحداها الشركة الأم التي تتولىّ ممارسة الرقابة و التوجيه 

. و بذلك فهناك تشابه بين الشركة القابضة ومجمع الشركات و أن كلا منهما يعد من 9على الشركة التابعة
ة الكبيرة الّتي تتمتع بمركزيةّ القرار. لكن يختلفان في كون أنّ الشركة القابضة تتمتع الكياʭت الإقتصادي

  ʪلشخصية المعنوية و Ϧخذ شكل شركة مساهمة ، بينما مجمع الشركات لا يتمتع ʪلشخصيّة المعنوية .
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شركات ʫبعة الشركة متعددة الجنسيات: تعد هذه الشركة كيان إقتصادي و قانوني يتكون من شركة أم و -
إن الشركة متعددة الجنسيات تعمل في  .10، ويمارس وحدة القرار في هذا الكيان من طرف عدة أشخاص

أكثر من دولة من خلال فروع لها، في دول مختلفة، و إنّ كل فرع له شخصيّة قانونيّة حسب ما يتطلبه 
إقتصاديكبير يضمّ عدّة فروع . ولكن  قانون الدّولة الّتي يوجد đا الفرع، و نجد ϥنّ هذه الشّركة كيان

تختلف هذه الشّركة عن مجمّع الشّركات في كون أن هذا الأخير لا يتمتّع ʪلشّخصيّة المعنويةّ بخلاف الشّركة 
  متعددة الجنسية الّتي تتمتع ʪلشخصيّة القانونيّة المستقلّة .

ن عقد يبرم بين شخصين طبيعيين أو معنويين التجمع ذو الغاية الإقتصاديةّ : إنّ هذا التّجمّع هو عبارة ع-
أو أكثر من أجل الإستغلال خلال مدّة معينة الوسائل الّتي من شأĔا تسيير أو تنمية النّشاط الإقتصادي 

  . 11للأعضاء و زʮدة عائد النّشاط
ركة .إنّ هذا إنّ التّجمّع ذو الغاية الإقتصاديةّ يشكّل شخص معنوي له نظامه الخاصّ الّذي يختلف عن الشّ 

التّجمّع ومجمّع الشّركات من الكياʭت الإقتصاديةّ الكبرى الّتي ēدف إلى إشباع حاجات ʫبعة لأنشطة 
الأعضاء فيه. لكنهما يختلفان في كون التّجمّع ذو الغاية الإقتصاديةّ يخضع لتنظيم قانوني محدد في فرنسا و 

فهو غير منظّم في الجزائر و مصر و فرنسا ومنظّم في وما بعدها ، أما مجمّع الشركات  251/1هو المادة 
، أما مجمّع  12تونس، ومن جهة أخرى فإنّ التّجمع ذو الغاية الإقتصاديةّ يتمتّع ʪلشخصيّة القانونيّة

  الشّركات فلا يتمتّع بذلك .
: إنّ هذا التّجمّع يتكوّن من شخصين أو عدّة أشخاص طبيعيّة أو معنويةّ لمدّة تجمّع المصالح الإقتصاديةّ-

محدودة من أجل تسهيل النّشاط الإقتصادي لأعضائه أو من أجل تحسين ذلك النّشاط ، وهذا ما نصّت 
من قانون الشّركات التونسي . يجب الابقاء على حجم وشكل النموذج كما هو،   439عليه المادّة 

إن تجمّع المصالح الإقتصاديةّ و مجمّع الشّركات كلاهما من الكياʭت .ال طريق نسخ ولصقواستعم
الإقتصاديةّ الكبيرة، لكن هذا التّجمّع ممكن أن يضمّ أشخاصا طبيعية و كلا منهما ( تجمّع المصالح 

خاص المشتركة، الإقتصاديةّ، مجمع الشّركات) يسعى لتحقيق أهداف إقتصاديةّ و تحقيق منافع Đموع الأش
لكن يختلفان في الشّخصيّة المعنويةّ ، حيث يفتقد مجمّع الشّركات إلى ذلك و يتمتّع تجمّع المصالح 

  .13الإقتصاديةّ بذلك وله إسم و مقرّ وأهليّة و يتم قيده في السّجل التجاري
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  :طرق تكوين مجمّع الشّركات 4.2
ما يحققه من فوائد ʪلنسبة لأعضاء هذا اĐمّع إذ أنّ إذا كان Đمّع الشّركات أهميّته و مكانته نظير 

  تكوين هذا اĐمّع يتم بعدّة وسائل .
الإندماج: لم يعرّف المشرعّ الجزائري ولا المصري ولا الفرنسي الإندماج وهذا بخلاف المشرعّ التونسي الّذي -

ويعتبر الفقه   شركتين فأكثر لتكوين شركة واحدة جديدة. من قانون الشّركات ϥنه إتحاد 411عرّفه في المادّة 
ϥنه الإندماج هو إتفاق يترتب ϵتحاد شركتين قائمتين على الأقل في شركة واحدة تكون لها شخصيّة 

.وللإندماج صورتين 14معنويةّ جديدة بعد إتخاذ إجراءات التّأسيس، أو أن تبتلع الشّركة الدّامجة شركة مندمجة
ريقة المزج من خلال إندماج شركتين أو أكثر لينشأ هذا الإتحاد شركة جديدة وقد يحصل فقد يحصل بط

بطريق الضّم من خلال دمج شركة قائمة في شركة قائمة فعلا فيؤدّي ذلك إلى زوال الشّركة المندمجة لمصلحة 
المندمجة ولا أموالا عن Ϧسيس الشّركة الدّامجة وهذه الصّورة الأكثر ذيوعا لأĔا لا تتطلّب أموالا لحلّ الشّركة 

تطوير أساليب العمل و  و هي: 16.ويهدف الإندماج إلى تحقيق بعض الأهداف 15الشّركة الجديدة
توفير رأس مال أكثر يساعد على الإنتاج و التّشغيل ، تحسين المنتج و الحصول على تقنية جديدة، التّوزيع

خلق الثقّة و دعمها في ،خلق مناصب عمل ، جميع المستوʮتمواكبة التّغيراʫلإقتصاديةّ على ، و الإستثمار
  زʮدة التّصدير من أجل المنافسة.و  ،المؤسسة ʪلنّسبة للأطراف المتعاملين معها

كما أن للإندماج قواعد تحكمه سواء في كيفيّة صدور قرار بذلك و إشهار قرار الإندماج، و حصول 
حالة تصفية دون البدء في توزيع أصولها وهذا ما نصّ عليه  الإندماج ʪلنّسبة للشّركات الّتي تكون في

من لائحة القانون  291من القانون التجاري و القانون المصري في المادة  236القانون الفرنسي في المادّة 
من قانون الشّركات ، و القانون الجزائري في  413، و القانون التونسي في المادّة 1981المصري لسنة 

  من القانون التّجاري .و يترتّب على الإندماج ما يلي:  744المادّة 
إنتقال الذّمة المالية للشّركات المندمجة إلى الشّركة الدّامجة عند حصول الإندماج عن طريق المزج، و إنتقال -

  الذّمة الماليّة إلى الشّركة الدّامجة عند حصول الإندماج عن طريق الضّم.
من  411من القانون الفرنسي والمادّة  226/3ة دون تصفية و فقا للمادّة حلّ وإنقضاء الشّركة المندمج-

  من القانون المصري. 132القانون التونسي و المادّة 
عمليّة إندماج الشّركات لا تؤدّي إلى إهدار حقوق دائني الشّركة فيجوز لكلّ دائن للشّركة المندمجة أن -

و يجوز لهذا الدّائن أن يطلب من رئيس المحكمة المختصّة يعترض خلال ثلاثين يوما من إشهار الإندماج، 
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من القانون الجزائري  756على أن يحصل على دينه، أو منحه ضماʭت كافية أو رفض طلبه وفقا للمادّة 
من لائحة  298من القانون الفرنسي و المادّة  36من القانون التّونسي ، والمادة  420و  419و المادّة 

  . 1981لسنة  159القانون المصري 
لا تتأثرّ حقوق العمّال عند حصول الإندماج، حيث يتمّ نقل عقود العمل بصفة قانونيّة لكلّ الشّركات -

من القانون التّونسي و لا يوجد نظير هذا النّص  422المشتركة ʪلإندماج إلى الشركة الدّامجة حسب المادّة 
  في القانون الجزائري ولا المصري ولا الفرنسي.

نّ حصول إندماج الشّركات لا يؤثرّ على حقوق حاملي السّندات فيجوز للشّركة المندمجة أن تعرض إ-
عليهم إسترداد قيمة سنداēم و فوائدها حتىّ ʫريخ السّداد بمجردّ الطلّب و هذا في القانون الفرنسي و 

  المصري و التونسي ولا نظير له في القانون الجزائري .
  .17) : يقصد به لغة الإستيلاء فيقال إستحوذإستحواذا بمعنى إستولى عليه sitionl’acqui(  الإستحواذ-

  : 18و يقصد ʪلإستحواذ لدى الفقه ϥنهّ
  التّحكّم في الشّركة بطريقة عدائيّة أو وديةّ من خلال شراء الأسهم أو من خلال البورصة .-
كلّ أو بعض حصص رأس مال إحدى   عمليّة قانونيّة تتمّ بين شخصين بموجبها يتحصّل أحدهما على-

  الشّركات سواء عن طريق إتفاق مع إدارة أو بدونه وهذا يؤدّي إلى السّيطرة على مجلس إدارة الشّركة المعنيّة.
  و يذكر الفقه أن عمليّة الإستحواذ تتمّ عبر ثلاث طرق و هي: 

دة في جداول البورصة ولم تقم بطرح الشّراء ʪلإتفّاق العام : و يحصل ذلك ʪلنّسبة للشّركات غير المقيّ -
جزء من أوراقها الماليّة للإكتتاب العام ، فيتمّ الإستحواذ على هذه الشّركات ʪلإتفاق المباشر مع مسؤولي 

  الشّركة في سوق الإتفاق المباشر .
 مقيّدة الشّراء من خارج الإطار : و يحصل ذلك ʪلنّسبة للشّركات الّتي أصدرت أوراق ماليّة لكوĔا غير-

  بجداول البورصة ، أو كانت مقيّدة وتمّ شطبها .
) و يحصل ʪلنّسبة للشّركات المصدرة للأوراق الماليّة و offer public d’achat( العرض العام للشّراء-

  المقيّدة في جداول البورصة .
المتداول أسهمها أمّا العرض العام للشّركات وهو كلّ تعهّد يصدر إلى المساهمين في إحدى الشّركات 

  .و يترتّب على الإستحواذ ما يلي :  19في البورصة بشراء كميّة من الأسهم بسعر محدد غير قابل للرّجوع فيه
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التّأثير السّلبي على حريةّ المنافسة و خلق إحتكارات تضرʪلمستهلك عموما و ʪلكياʭت الإقتصاديةّ -
  الصّغيرة و ممكن خضوعها للإفلاس.

  ʪلنّسبة لعمال الشّركات المستحوذ عليها . خلق البطالة -
تظلّ الشّركة المستحوذ عليها محتفظة بشخصيّتها المعنويةّ سواء كان الإستحواذ عليها كليّا أو جزئيّا مع -

  تغيير و تعديل نظامها الأساسي و تغيير مجلس الإدارة .
ليّة عندما يكون الإستحواذ كلياّ ولا وجود للأق %100وجود أقليّة إذا كان الإستحواذ جزئي أقل من  -
  و ʪلتّالي حصول المستحوذ على الملكيّة الكاملة للشركة .  100%= 
) : يقصد به المساهمة في رأس مال شركة أو مشروع من طرف شخص  participationالإشتراك (  -

  طبيعي أو معنوي .
ويهمّنا هنا المساهمة في رأس مال شركة من طرف شركة أخرى من أجل تكوين مجمّع الشّركات ، و 
بذلك فإنّ الشّركة المساهمة في شركة أخرى تسمّى " الشّركة الأم " و تدعى الشّركة المساهم فيها " الشّركة 

ك .إنّ عمليّة المساهمة في من القانون التّجاري على ذل 731/2و  729/1التّابعة " وقد نصّت المادتين 
رأس مال شركة أخرى قد يحصل بطريقة مباشرة كأن تحصل شركة ϵعتبارها شخص معنوي مستقلّ على 
حصّة من رأس مال شركة أخرى ، و قد يحصل بطريقة غير مباشرة كأن تحصل شركة ϵعتبارها شخص 

في رأس مال شركة أخرى ϵحدى معنوي على حصّة في شركة مشاركة في شركة ʬلثة .و يحصل الإشتراك 
قيام الشّركة الأم ʪلإكتتاب في أسهم زʮدة ، : Ϧسيس شركة ʫبعة من قبل الشّركة الأم  20الطّرق التالية

  تقديم حصّة عينيّة من طرف الشّركة الأم لشركة ʫبعة لها .، رأس مال شركة ʫبعة لها 
قانون  465ئري على الإشتراك بموجب المواد و قد نصّ القانون الفرنسي والمصري والتونسي والجزا

و  729قانون فرنسي و المواد  233و المادّة  1992لسنة  15فرنسي و اللائّحة التنفيذيةّ للقانون 
  مكرر قانون جزائري. 732و  731

إلى ) : يقصد به عمليّة إنتقال الذّمة الماليّة للشّركة  la scission) أو (  divisionتقسيم الشّركات: ( -
شركتين أو أكثر موجودتين فعلا أو تؤسّسان لهذا الغرض فيؤدي ذلك إلى إنقضاء الشّركة المقسّمة و تفتت 
ذمّتها الماليّة إلى أجزاء تتوزعّ على الشّركات المقسّمة الّتي تخلفها خلافة عامّة فيما لها من حقوق و ما عليها 

ن الفرنسي التّقسيم ϥنه إنتقال الذّمة الماليّة إلى عدّة من القانو  236و قد عرّفت المادّة  . 21من إلتزامات
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من القانون التونسي فقد عرّفت إنقسام  428شركات موجودة أو عدّة شركات جديدة ، وأمّا المادّة 
  الشّركة ϥنه إقتسام ذمّتها الماليّة بين عدّة شركات موجودة أو بتكوين شركات جديدة .

الشّركات ʪلمادّة الثانية من قرار مجلس إدارة هيئة الرّقابة الماليّة رقم و عرّف القانون المصري إنقسام 
هي الفصل بين أصول الشّركة و أنشطتها وما  2010لسنة  124المعدّل للقرار  2014لسنة  168

  يرتبط đا من إلتزامات و حقوق ملكيّة في شركتين منفصلتين أو أكثر.
انونيّة، و يتمّ إصدار قرار من الجمعيّة العموميّة غير العاديةّ إن تقسيم الشّركات يتمّ بوجود قواعد ق  

و يتمّ إشهار هذا القرار ʪلتّأشير في السّجل التجاري بعد إعتماد الجهة الإداريةّ المختصّة و مراقبة هيئة 
لحساʪت ، و الرّقابة الماليّة ، و يتمّ تقدير الأصول و الخصوم ʪلشّركة المقسّمة بناء على تقرير من مراقب ا

قبلها يكون مجلس إدارة الشّركة المعنيّة ʪلتقسيم قد أعدّ مشروع القسمة يبين فيه أسباب ذلك و أسلوب 
و تختلف الدّول بخصوص نوع الشّركات الّتي يشملها  تقييم الأصول و الخصوم و تقرير مراقب الحساʪت.

مجال ذلك و يجعلها شاملة لكلّ أنواع التقسيم فهناك من يحصرها في أنواع معينة، و هناك من يوسع 
الشّركات مثل القانون الفرنسي، و قد نصّت القوانين المقارنة على عمليّة تقسيم الشّركات كالقانون 

  : 22أمّا نتائج تقسيم الشّركات فتتمثّل فيما يلي الفرنسي و القانون المصري و التونسي.
الفرنسي ولا وجود لنصّ في الجزائر ولا مصر و لا في  حلّ الشّركة المقسّمة بدون تصفية وفقا للقانون-

  تونس يقرّر ذلك .
  إنتقال الذّمة الماليّة للشّركة المقسّمة إلى الشّركات المستفيدة .-
إلتزام الشّركات المستفيدة من التقسيم ʪلتّضامن فيما بينها لكلّ دائني الشّركة المقسّمة عن ديوĔا مهما  -

قانون  236ظر عن قيمة ما أحيل إليها و فقا لقرار التّقسيم و هذا حسب المادّة كانت طبيعتها بغضّ النّ 
  فرنسي و لا وجود لهذا النّص في الجزائر و مصر و تونس.

  ترتبّة عن تكوين مجمّع الشّركاتالآʬر الم. 3
آʬر إنّ تكوين مجمّع الشّركات حسب الطرّق السّابقة يحقق مصالح لأعضاء اĐمّع كما تنتج عنه   

سلبيّة من خلال تعامل اĐمّع أو إحدى شركاته مع الغير مثل الدّائنين و العمال و مجموعة الشّركاء الأقليّة 
في الشّركات المنتمية لهذا اĐمّع و قد نصّت بعض التّشريعات على مثل هذه الآʬر مثل القانون التونسي و 
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و بذلك فإنّ آʬر تكوين مجمّع الشّركات  هذه الآʬر .الفرنسي، و لم تنظّم قوانين كلا من الجزائر و مصر 
  هي المترتبّة بين أعضاء اĐمّع و كذلك الـتيّ تترتّب على إحدى شركات اĐمّع و الغير .

  :العلاقة بين أعضاء اĐمّع 1.3
إنّ مجمّع الشّركات يقوم على الأقل بين شركتين تسمّى إحداهما ʪلشّركة الأم و الأخرى تسمّى   

و عند ضمّ اĐمّع لأكثر من شركتين كانت إحداهما شركة أم و الباقي شركات  –الوليدة  –ʪلشّركة التّابعة 
إنّ تكوين اĐمّع يرتّب علاقات بين أعضاء هذا اĐمّع و هي مجموعة من الحقوق و الإلتزامات  ʫبعة .

ركات التّابعة .إنّ الشّركة الأم هي عبارة عن لكلّ الشّركات المكوّنة للمجمّع سواء كانت الشّركة الأم أو الشّ 
شخص معنوي مقيّد في السّجل التجاري وفقا للنّظام القانوني لكلّ دولة ، حيث أنّ هذه الشّركة تمارس 

  الرّقابة على الشّركات الأخرى في اĐمّع .أما بخصوص حقوق الشّركة الأم إتجاه التّجمّع فهي : 
جيه : إنّ الشّركة الأم تمارس رقابتها و توجيهها لكلّ شركات اĐمّع من أجل تحقيق الحقّ في الرّقابة و التّو -

  اĐمّع .
الحقّ في سلطة القرار : إنّ الشّركة الأم تمارس حق إصدار و إتخاذ القرار الإستراتيجي الّذي يخدم المصلحة -

  . 23ور تلتزم đا الشّركات التّابعةالجماعيّة ، مع ضرورة رسم السّياسة العامّة للمجمّع ، وكلّ هذه الأم
  أمّا إلتزامات الشّركة الأم فهي :   

الإلتزام بمراعاة المصلحة العامة للمجمّع عند وضع و تنفيذ الأهداف و عند إتخاذ القرارات و الدّفاع عن -
  مصلحة المساهمين و المصالح الخارجيّة للمجمّع .

برعاية أعضاء اĐمّع إدارʮّ و ذلك بتسهيل العقبات الإداريةّ الّتي قد تواجه عضو من أعضاء  الإلتزام-
اĐمّع و رعايتهم من خلال التّكفّل المالي Đاđة الأخطار و المشاكل من خلال سداد جزء من الدّين ، أو 

ت الماليّة و بكلّ قرض و ضمان منح قرض ميسر وهذا ما أجازه القانون التونسي إذ سمح ʪلقيام ʪلعمليّا
  مهما كانت طبيعته و مدّته .

الإلتزام ϵعداد قوائم ماليّة للمجمّع مع خضوع هذه القوائم لمراقبي حساʪت الشّركة الأم و بعدها يطلع -
شركات اĐمّع على تقارير مراقبي حساʪت الشّركات المكوّنة للمجمّع ، كما تلتزم الشّركة الأم بوضع 

م الماليّة اĐمّعة بمقرّها قبل شهر من إنعقاد الجلسة العامة للشّركاء ، و يجب نشر القوائم الماليّة القوائ
للمجمّع ϵحدى الصّحف الصّادرة ʪللغة العربيّة خلال شهر من إعتمادها و هذا ما نصّت عليه المادّة 

  من القانون التونسي. 472
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  مجموعة من الحقوق نجملها كما يلي: كما أن الشّركات التّابعة ( الوليدة ) لها
تظلّ الشّركة التّابعة متمتّعة ʪلشخصيّة المعنويةّ المستقلّة و ما يترتّب على ذلك من آʬر ( أهليّة و موطن -

و إسم و جنسيّة و ذمّة ماليّة مستقلّة عن الذّمم الماليّة لباقي شركات اĐمّع ) حيث أن كلّ شركة تعدّ كيان 
  . 24يّز عن الكياʭت الأخرى Đʪمّع من حيث النّشاط الممارس و كذا تحمّل المخاطرإقتصادي حرّ مم

الحقّ في الحماية من طرف الشّركة الأم عندما تتعرّض الشّركة التّابعة لإجراءات الإفلاس أو التّسوية -
أنّ أموالها ضامنة القضائيّة ، حيث يرى بعض الفقهاء بضرورة إمتداد الإفلاس إلى الشّركة الأم ϵعتبار 

للوفاء بديوĔا الخاصّة đا و بدون الشّركة التّابعة لها.كما تتحمّل الشّركة الأم المسؤوليّة الجنائيّة و المدنيّة 
سواء كانت تقصيريةّ أو عقديةّ عن أعمال الشّركة التّابعة لأن الشّركة الأم تعدّ مديراللشّركة التّابعة و هذا 

ديةّ في هذه الحالة .و بناء على ذلك نجد ϥن القانون التونسي يرى بضرورة هو أساس مسؤوليتها العق
إمتداد إجراءات الإفلاس أو التّسوية القضائيّة الّذي تخضع له إحدى الشّركات المكوّنة للمجمّع إلى بقيّة 

  وهذا أمر فيه نظر . 478الشّركات المنتميّة معها لإختلاط الذّمم الماليّة وفقا للمادّة 
  ا عن إلتزامات الشّركة التّابعة فهي : أمّ 
الإلتزام ʪلخضوع إلى قرارات الشّركة الأم طالما أĔّا ēدف إلى تحقيق مصلحة عامّة ، و العمل على ضرورة -

  تحقيق أهدافها و تنفيذ الخطط و السّياسة الّتي تضعها الشّركة الأم .
تشخيص المشاكل التيّ تعترض اĐمّع و إيجاد الإلتزام بحضور الإجتماعات و جلسات اĐمّع من أجل -

  حلولا لها .
  :قة إحدى شركات اĐمّع مع الغيرعلا 2.3

إنّ مجمع الشركات لا يتمتّع ʪلشخصية المعنويةّ ، فما حكم التّصرفات التيّ يجريها مع الغير ؟ إنّ 
  إدارة و رقابة الشّركات التّابعة . تعامل اĐمّع مع الغير يكون من خلال الشّركة الأم لأĔا هي المسؤولة عن

ولكنّ الشّركات التّابعة يكون لها شخصيّتها المعنويةّ المستقلّة و كذلك الشّركة الأم ، ولكن مجال تعامل 
الشّركة التّابعة مع الغير يكون في حدود ضيّقة إذ يجوز لإحدى شركات اĐمّع الأخرى أن تتدخّل في 

.وفي هذه الحالة تكون علاقة إحدى  25ى داخل اĐمّع خاصّة الشّركة الأمالعقود الّتي تجريها شركة أخر 
 شركات اĐمّع مع الغير غير واضحة في كلّ من الجزائر و فرنسا ومصر ولكنّها واضحة المعالم في تونس.

لعلاقة وبخصوص هذه العلاقة يمكن تصوّر عدّة علاقات منها : العلاقة مع الدّائنين ، العلاقة مع العمال ، ا
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مع إدارة الضّرائب ، العلاقة مع أقليّة الشّركاء ، العلاقة في حالة وجود منافسين ، العلاقة عند وجود إتفّاق 
  التّحكيم ، و حالة وجود تعاقد مع الغير .

  العلاقة مع الدّائنين  1.2.3
ين في هذا الخصوص يمكن أن يكون الدّائنون من حاملي السّندات و يطلق عليهم أصحاب الدّ 

الدّاخلي ، و قد يكون الدّائنون متعاملون مع شركة من شركات اĐمّع و يطلق عليهم أصحاب الدّين 
الخارجي .إنّ أصحاب الدّين الدّاخلي يمكنهم إقتضاء حقّهم المترتّب على السّندات من خلال جماعة 

ن إتخّاذ الإجراءات التّالية أمّا أصحاب الدّين الخارجي ومن أجل إقتضاء حقّهم لابدّ م  حاملي السّندات.
الإعتراض على القرارات الجماعيّة الصادرة عن الجمعيّات العامة للشّركة التّابعة أو الشّركة الأم   -وهي: 

الإعتراض على إندماج الشّركة  -الإعتراض على تخفيض رأس المال . - عندما تتعلّق ʪلدّيون المستحقّة .
رفع دعوى ضدّ الشّركة الأم و الشّركة التّابعة من أجل  -ركة التّابعة .الإعتراض على تقسيم الشّ  - التابعة .

  القيام بتسديد الدّين أو تقرير ضماʭت أخرى للدّائن.
من القانون التونسي على كيفيّة تسديد ديون الدّائن وكيف يمكن لهذا  476وقد نصّت المادّة   

التّابعة المدينة و شركة أخرى معها Đʪمّع على وجه  الأخير مطالبة شركة أخرى Đʪمّع أو مطالبة الشّركة
التّضامن عندما يثبت ϥن شركة من الشّركات تصرّفت بشكل وهمي Ĕϥا مساهمة في تعهّدات الشّركة المدينة 
المنتمية للمجمّع ، أو في حالة تدخّل الشّركة الأم أو إحدى الشّركات المنتمية للمجمّع عن قصد في نشاط 

و بذلك يكون المشرعّ التونسي قد كفل حقوق الدّائنين في هذه   المدينة في معاملاēا مع الغير .الشّركة 
الحالة من خلال الحلول الممنوحة للدّائن و لكن لا مقابل لهذا الأمر في القانون الجزائري و المصري و 

  الفرنسي.
  العلاقة مع العمال  2.2.3

د عمل فرديةّ أو عقود عمل جماعيّة، وهذه العقود لكلّ مشروع عمال يرتبطون معه بموجب عقو 
تقرر حقوقا وتفرض واجبات، فيجب توفير شروط العمل و دفع الراّتب و توفير الأمن و الـتّأمين 

  الإجتماعي و الصّحي و هذا أمر يرتبط ʪلشّركة الأم أو ʪلشّركة التّابعة للمجمّع على السّواء.
ما ʪلإندماج أو ʪلتقسيم فلا يمسّ ذلك عقود العمل بل تنتقل و إذا تمّ تكوين مجمّع الشّركات إ

  تلقائيّا إلى الشّركة الجديدة أو الشّركة الدّامجة .
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و يرى البعض قيام مسؤوليّة مدنيّة تضامنيّة بين الشّركات المكوّنة للمجمّع نحو العمال عندما تقع   
يةّ مماّ يستدعي إعادة هيكلة مناصب الشّغل، فيجب الشّركة التّابعة في أزمة ماليّة تؤدّي إلى أزمة إقتصاد

على الشّركة الأم أن تتدخّل من أجل المحافظة على العمال الّذين تربطهم عقود مع الشّركة التّابعة ولو 
إقتضى الأمر نقل العمال إلى شركة أخرى من اĐمّع وتعديل عقد العمل و حصول موافقة من العامل على 

من القانون التونسي هذه المسألة  422عقد العمل فردʮّ أو جماعيّا .وقد فصلت المادّة التّنقل و سواء كان 
  خصوصا عندما يتمّ نقل عقود العمل لكلّ الشّركات المندمجة إلى الشّركة الجديدة أو المستوعبة .

  العلاقة مع الضّرائــب  3.2.3
إنّ مجمّع الشّركات لا يتوافر على الشّخصيّة المعنويةّ المستقلّة و ʪلتالي لا يتوافر اĐمّع عل الذّمة   

الماليّة المستقلّة ، أما كلّ شركة Đʪمّع فتظلّ محتفظة بشخصيتها المعنويةّ المستقلّة و لها ذمّة ماليّة مستقلّة أو 
ا .وطالما أنّ كلّ شركة لها إستقلال في الذّمة الماليّة فإĔّا تخضع أنّ إستقلال هذه الذّمة الماليّة يكون نسبيّ 

للضّريبة وفقا للحساʪت الماليّة للشّركة ، ولا يشفع لها كوĔا شركات في مجمّع الشركات بل إنّ القانون 
نّ مجمّع التونسي أكدّ على أنه لا ينبغي Đمّع الشّركات أن يتهرّب من أداء الضّرائب .أمّا في فرنسا فإ

أمّا ʪلنسبة  %33,33الشّركات يعامل معاملة خاصّة في فرض الضّريبة عليه فتخضع أي شركة لسعر 
) بشروط  PME) (les petites et les moyennes entreprisesللمشروعات الصّغيرة و المتوسّطة ( 

 1279/2013لقانون لكنّ القانون الضّريبي الفرنسي تمّ تعديله ʪ % 15معيّنة يصبح سعر الضّريبة 
مكرر منه خضوع الشّركات الأعضاء في اĐموعة  223و جاء في المادّة  2013ديسمبر  29المؤرخّ في 

عن صافي النّفقات الماليّة ، ولا يطبّق هذا النّص عندما تزيد القيمة الكليّة لصافي  % 25لسعر ضريبة 
التّكامل  233القانون الفرنسي بموجب المادّة  مليون يورو ، و أجاز 3النّفقات الماليّة للمجموعة على 

) بين شركات منتمية Đموعة واحدة تكون الشّركة الأم مشتركة في رأس  intégration fiscaleالضّريبي ( 
على الأقل من حقوق  % 95على الأقل بطريق مباشر أو غير مباشر أو  % 95مال شركات ʫبعة ب 

ركات إلى معاملة ضريبيّة واحدة شريطة موافقة جميع الشّركات التّابعة التّصويت ، وعندئذ يخضع مجمّع الشّ 
  . 26على المشاركة في التّكامل الضّريبي و يحصل ذلك لمدّة خمس سنوات قابلة للتّجديد

  العلاقة مع الأقليّة من الشّركاء  4.2.3
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القرارات الصّادرة عن  الأقليّة من الشّركاء يحوزون حصّة من رأس مال شركة لا تمكّنهم من مواجهة  
الجمعيّات العامّة ، و الّتي تصدر ممن يملكون أغلبيّة رأس مال الشّركة الأم على الشّركات التّابعة من خلال 
حيازة نسبة كبيرة من رأسمالها عليها وإدارēا .وإن كانت الجمعيّة العامّة العاديةّ و غير العاديةّ تصدر عنها 

لكين لحصص في رأس مال الشّركة ، و بذلك فإنّ هذه القرارات تكون قرارات من طرف الأشخاص الما
لمصلحة هؤلاء الّذين يملكون أغلبيّة رأس المال وما على الأقليّة إلا قبول هذه القرارات و إن كانت هذه 

يّة الّتي إنّ الأوضاع غير المتكافئة بين الأغلبيّة الّتي تملك رأس المال و كذا الأقل  الأخيرة ليست في صالحهم .
لها حصص، و تعارض المصالح بين الفئتين وترجيح مصلحة الأغلبيّة لذا لابد من وجود حماية قانونيّة لهذه 
الأقليّة من الشّركاء في شركة ʫبعة إذا كانت مساهمتهم لا تقلّ عن نسبة معيّنة من رأسمالها وتمكينهم من رفع 

رات تمسّ بمصالح الشّركة، وتخدم مصالح الأغلبيّة و هذا ما دعوى ضدّ الأغلبيّة في الشّركة الأم لإتخاذ قرا
  قانون تونسي. 477نصّت عليه المادّة 

وفي فرنسا أجاز القانون للأقليّة أن تطلب من الأغلبيّة تقديم عرض عام للإنسحاب، وقد نصّت المادّة 
ϥن  2010أكتوبر 22المؤرخ في  1249/2010من القانون النّقدي و المالي المعدّلة ʪلقانون  433

من رأس المال أو حقوق التّصويت يجوز لها أن تطلب من الأغلبيّة  % 5للأقليّة الّتي تحوز نسبة لا تزيد عن 
تقديم عرض شراء حصّتهم .أما ما تضمّنته اللاّئحة العامّة لهيئة الأسواق الماليّة فإĔّا أجازت للأقليّة الّذين 

ال أو حقوق التّصويت أن تطلب من هيئة الأسواق الماليّة إلزام من رأس الم %5لا تزيد نسبتهم عن  
  الأغلبيّة بتقديم عروض لشراء حصص الأقليّة حسب ما جاء في اللاّئحة.

فقد نصّت على ذلك من خلال إستحواذ مساهم  1995لسنة  95أمّا في مصر فإن لائحة القانون 
أس المال و حقوق التّصويت في إحدى أو أكثر من ر  %90منفرد أو من خلال أشخاص مرتبطة على 

على الأقل من رأس المال أن يطلبوا من هيئة الرّقابة  % 3الشّركات جاز للمساهمين الحائزين على نسبة 
  شهرا التّالية لإستحواذ الأغلبيّة ϵخطار الأغلبيّة بتقديم عروض شراء حصص الأقليّة . 12الماليّة خلال 

  ينظّم هذه المسألة.أما المشرعّ الجزائري فإنه لم 
  العلاقة مع المتنافسين  5.2.3

إنّ حريةّ المنافسة مبدأ مكفول دستورا وقانوʭ، ولذلك فإن مجمّع الشّركات يجب أن لا يؤثرّ في هذه 
منه على أنه لا يكون من أهداف  464الحريةّ، ولا أن يقيّدها ، ولذلك نصّ القانون التونسي في المادة 

وفي مصر أجاز القانون لأي شخص ϥن  ضريبي أو الإخلال بقانون المنافسة و الأسعار.اĐمّع التّهرّب ال
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يبلّغ جهاز حماية المنافسة بكلّ مخالفة تحصل و يتوجّب على الأشخاص الّذين تجاوز رقم أعمالهم السنوي 
تفاع أو مليون جنيه إخطار الجهاز عند اكتساđم لأصول أو حقوق ملكيّة أو ان 100في آخر ميزانيّة 

أسهم أو إقامة اتحادات أو اندماجات أو استحواذ أو الجمع بين إدارة شخصين أو أكثر وهذا حسب 
، وكلّ مخالفة لذلك تستوجب الغرامة من عشرة آلاف حتىّ مئة 2005لسنة  3من القانون  19المادّة 

يترتّب على عمليّة تجميع ألف جنيه.إنّ هذه الغرامة في اعتقادʭ بسيطة ولا يمكنها أن تكون سببا فيما 
الشّركات أو الأشخاص و الّتي تؤثرّ على المنافسة، و أنهّ من الأجدر إعطاء الجهاز سلطة منع هذه 

 430العمليّات في اĐمّع.أمّا في فرنسا فإنّ عمليّة الترّكيز الاقتصادي خاضعة لهيئة المنافسة حسب المادّة 
، حيث تمّ إبلاغ هيئة 2008أوت  14المؤرخّ في  776/2008من قانون التّجارة و المعدلة ʪلقانون 

يوم قبل تنفيذ العمليّة.و لهيئة المنافسة  25المنافسة بعمليّة التركيز سواء كان اندماجا أو استحواذا خلال 
سلطة تقديريةّ في قبول أو رفض العمليّات ʪلنّظر إلى Ϧثيرها على المنافسة والمستهلك، كما أنه لأي من 

  افسين إبلاغ هيئة المنافسة بذلك لاتخاذ ما تراه مناسبا.المتن
  العلاقة مع المتعاقدين  6.2.3

إنّ مجمّع الشّركات لا يتوافر على الشّخصيّة القانونيّة المستقلّة، و بذلك لا توجد لديه أهليّة للتّعاقد 
مع الغير، أمّا الشّركات المكوّنة للمجمّع فتظلّ كلّ شركة محتفظة بشخصيّتها المعنويةّ ، ولها أهليّة التعّاقد مع 

ا تمّ الإخلال بذلك من الشّركة التّابعة تقوم مسؤوليتها الغير و الإلتزام بما يترتّب عن هذا العقد، و إذ
العقديةّ عن ذلك.إنّ الشّركة الأم لا تقوم مسؤوليتها عن العقود الّتي تبرمها الشّركة التّابعة مع الغير، وفي 
بعض الحالات تتدخّل شركة ʫبعة أخرى في ذلك ، وقد تتدخّل الشّركة الأم في ذلك العقد ، فهل هناك 

  يّة تتقرّر على الشّركة الأم و الشّركة التّابعة الأخرى؟ مسؤول
يرى الفقه في فرنسا ϥن المسؤوليّة التّقصيريةّ تقوم ʪلنّسبة للشّركة الأم عندما تتدخّل هذه الأخيرة في تنفيذ -

ة العقد أو ساهمت في المفاوضات قبل التّعاقد ثم حصل إخلال في شروط العقد مع الغير، وتقوم المسؤوليّ 
 03/02/2015العقديةّ ʪلنّسبة للشّركة التّابعة.وقد أكدّت محكمة النّقض الفرنسيّة في حكمها بتاريخ: 

مدني فرنسي عندما يحصل لدى  1384و 1382مسؤوليّة الشّركة الأم والشّركة التّابعة وفقا للمادتين 
زʮدة على ذلك هو  م والشركة التابعة.المتعاقد مع الشركة التابعة خطأ نتيجة التداخل الواقع بين الشركة الأ

خضوع الشركة التابعة للشركة الأم أي عدم وجود استقلال كامل للفرع عن الشركة الأم ، ʪلإضافة إلى أن 



 النظام القانوني Đمع الشركات
                        

61 

 

الشّركتين (الأم، التّابعة) لهما نفس المديرين و نفس العنوان وبذلك يتحملان المسؤوليّة ʪلتّضامن عن عدم 
.كما قرّرت محكمة النّقض الفرنسيّة بنفس الموضوع ϥن الإدارة المختلطة 27ضرارتنفيذ العقد و تعويض الأ

بين مجمع الشركات ووجود مراسلات مختلطة من شأنه أن يولّد خطأ لدى المتعاقد ، و هذا ما يؤدي إلى 
مسؤولان ʪلتضامن يعدان التابعة و  الشركة) ʪلنسبة للشركة الأم و قيام المسؤولية المدنيّة (العقدية و التقصيريةّ

  .28قبل المتعاقد و الغير عن عدم تنفيذ العقد أو الإخلال بتنفيذه نتيجة عدم وجود ذمم ماليّة مختلطة 
ولكنّ للقضاء المصري رأي يخالف به القضاء الفرنسي في هذا الخصوص، حيث اعتبرت محكمة النقض 

لى التزام الشركة الأم ʪلعقود التي تبرمها شركة المصريةّ ϥن كون إحدى الشّركات في اĐمع لا يعتبر دليلا ع
اĐمع إلاّ إذا تمّ إثبات ϥنّ الشّركة الأم تدخّلت في تنفيذ العقود الّتي أبرمتها الشّركة التّابعة مع المتعاقدين أو 
أĔا تسببت في حصول خلط بخصوص الأمر الملتزم به على نحو تختلط فيها إرادة الشّركة الأم مع إرادة 

  .29لشّركة الأخرى التّابعةا
  حالة وجود إتفاق التّحكيم  7.2.3

يعتبر إتفاق التحكيم عقد بين الأطراف الموقعّة عليه يمكن من الالتجاء إلى التحكيم من أجل 
.إنّ إتّفاق التّحكيم لا يمكن الاحتجاج به  30تسوية كلّ أو بعض المنازعات الّتي نشأت أو يمكن أن تنشأ

بذلك فإنّ  الطّرف الّذي إختار هولا يسري في مواجهة الغير ما عدا الخلف العام والخاصّ .إلاّ في مواجهة 
الشّركة الّتي هي عضو في اĐمّع التي تتعاقد مع الغير ويحصل الاتفاق على شرط التّحكيم، فإنّ هذا الشرط 

شركة ʫبعة للمجمّع أبرمت  يلزم الطّرف الموقّع على عقد الإتفاق ذاته ولا يسري في مواجهة الغير فلو أن
عقدا مع الغير، فلا تلتزم đذا العقد الشّركات الأخرى.ولكن هل يمكن لشرط التّحكيم الّذي تبرمه إحدى 

  الشّركات التابعة للمجمّع أن يسري في مواجهة ʪقي شركات اĐمّع؟ 
ه حجّة في جواز امتداد هذا الشّرط القضاء و انقسموا إلى فريقين وكلّ فريق لإنّ هذه المسألة تجاذđا الفقه و 

الإتفاقي، أو عدم امتداده ʪلنّسبة لباقي شركات اĐمّع .فيرى الفريق الأول من بعض الفقه و القضاء بعدم 
.أمّا  31إمتداد شرط التحكيم إلى غير الموقعين عليه إنطلاقا من أن كلّ شركة مستقلّة عن الشّركة الأخرى

القضاء وهو الإتجاه الغالب فيرى ϵمتداد شرط التحكيم إلى ʪقي شركات اĐمّع الفريق الثاني من الفقه و 
الّتي تدخلت في تنفيذ العقد متى كانت عالمة بوجود هذا الشّرط و نطاقه حتىّ و لو أĔا لم توقع على إتفاق 

ذا .كما أن محكمة النقض المصريةّ في ه 32التحكيم بحكم مركزها و نشاطها فيفترض علمها بذلك
الخصوص إعتبرت ϥن أحد أطراف خصومة التحكيم شركة ضمن مجمع الشركات تساهم شركة أم في 
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رأسمالها لا يعدّ دليلا على إلتزام هذه الأخيرة ʪلعقود الّتي تبرمها الشّركة التّابعة و الّتي تشتمل على شرط 
صول خلط بشأن الملتزم به على التّحكيم ما لم يثبت أĔّا تدخّلت في تنفيذ هذه العقود أو تسببت في ح

  ، و لا وجود لمثل هذه المسألة في القانون الجزائري.33نحو تختلط فيه إرادēا مع إرادة الشّركة الأخرى
  خاتمة: .4

للشّركات  إنّ مجمّع الشّركات يعمل على التركيز الإقتصادي من أجل تحقيق أهداف إقتصاديةّ
وهذا اĐمّع هو كيان   المكوّنة للمجمّع ، بحيث تظلّ كلّ شركة تجاريةّ محتفظة ʪلشّخصيّة المعنويةّ المستقلّة .

إقتصادي لكلّ الشّركات المكوّنة له ، حيث تمارس الشّركة الأم الرّقابة على الشّركات التّابعة .إنّ الأحكام 
ن المقارن و آراء الفقه و بعض أحكام القضاء تبينّ ϥن بعض التّشريعات القانونيّة Đمّع الشّركات في القانو 

لا تنظّم مثل هذه اĐمّعات في القانون التّجاري أو في قانون الشّركات إلاّ إشارات خفيفة جدّا مثل القانون 
  نسي و الفرنسي.الجزائري و المصري، وبعض التّشريعات تنظّم كلّ ذلك وتوليه إهتماما ʪلغا مثل المشرعّ التو 

  ومن هذه الدّراسة توصّلت إلى النّتائج التّالية:  
يعتبر مجمّع الشّركات إحدى مظاهر الترّكيز الإقتصادي ، و هذا الترّكيز لا تحظره القوانين بل تقيّده منعا -

  للتّأثير على المنافسة ومنع الإحتكارات .
المصري على خلاف المشرعّ التونسي الّذي كان سباقا إنّ مجمّع الشّركات لا ينظّمه القانون الجزائري ولا -

  إلى تنظيم ذلك في قانون الشّركات .
إنّ مجمّع الشّركات هو كيان إقتصادي كبير يتّسم بتعدد الأشخاص المكوّنة له ، و أنهّ يفتقر إلى -

  جيّة و الإقتصاديةّ .الشّخصيّة المعنويةّ ، ولكن يخضع هذا اĐمّع إلى قرار واحد بخصوص السّياسة الإستراتي
إنّ دوافع إنشاء مجمّع الشّركات متعدّدة بحسب العلاقة الّتي تربط الوحدات الإقتصاديةّ مع بعضها البعض -

من جهة ، وكذا بحسب طريقة تكوين اĐمّع الّذي قد يتمّ عن طريق الإندماج وتقسيم الشّركات ، و 
ديةّ و تحقيق التّكامل الإقتصادي، و تحقيق فكرة مركزيةّ الإشتراك، والإستحواذ، وما لذلك من أهميّة إقتصا

  التّخطيط و لامركزيةّ التّنفيذ .
إنّ مجمّع الشّركات يختلف عن بعض الأنظمة المشاđة له مثل الشّركة القابضة، والشركة متعددة -

من لا يفرّق بين ذلك  الجنسيات، و التّجمّع ذو الغاية الإقتصاديةّ و تجمّع المصالح الإقتصاديةّ، ولكن هناك
  فيعتبر اĐمّع و الشّركة القابضة أمر واحد.
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إنّ تكوين مجمّع الشّركات يؤدي إلى إنشاء آʬر قانونيّة سواء فيما بين أعضاء اĐمّع (الشّركة الأم و -
هناك آʬر الشّركة التّابعة أو الوليدة ) و تتمثّل في مجموعة من الحقوق و الإلتزامات ʪلنّسبة لكلّ طرف، و 

قانونيّة فيما بين إحدى شركات اĐمّع و الغير ، وتتمثّل في علاقة إحدى شركات اĐمّع مع الدّائنين و كذا 
مع المتعاقدين ومع المتنافسين وكذا مع العمّال و مع الأقليّة من الشّركاء ، وقد نظمّت التّشريعات الّتي 

الدّول الّتي لم تنظّم ذلك فيحتّم الأمر الرجوع إلى القواعد تناولت مجمّع الشّركات كلّ هذه الآʬر ، أمّا 
  ومن خلال هذا الموضوع يمكن إقتراح ما يلي:   العامّة في القانون .

ضرورة وضع نظام قانوني متكامل لجمّع الشّركات الّذي له Ϧثيرات مختلفة على السّوق و المنافسة و -1
  المستهلك.

لة بمجمّع الشّركات ومنها قانون حماية المستهلك، و قانون المنافسة ضرورة تعديل القوانين ذات الصّ -2
  عندما يتمّ وضع نظام قانوني Đمّع الشّركات في الجزائر.

ضرورة إخضاع مجمّع الشّركات إلى نظام ضريبي خاص في الجزائر يتطلّب تعديل قانون الضّرائب -3
  بخصوص الضّريبة على الدّخل.

ال في حالة إنشاء مجمّع الشّركات من خلال إعطاء دور تمثيلي لممثلي العمال ضرورة كفالة حقوق العم-4
  في تكوين اĐمّع.
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